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  :ملخص

 القانون الأصلية التي اعترف بها من أهم الحقوق العينيةالعقارية يعد حق الملكية 

ظيت حيتها، هممن أ انطلاقاو ،السلطات التي يمنحها للمالك ومن أوسعها من حيث للشخص،

 لدارساتاف فائقة من طر عناية ولقيت مختلف التشريعات، باهتمام الخاصة العقارية لملكيةا

 هاء.والفق القانونية

مجموعة من تتضمن  تشريعيةالمشرع الجزائري على وضع ترسانة  حرصوعليه 

ي ي لأوالتصد ،النصوص القانونية التي تكرس الحماية اللازمة للملكية العقارية الخاصة

 الطرف كما عمل على تمكين اعتداء يقع عليها سواء من قبل الإدارة أو من قبل الأفراد،

 .للاعتداء ووضع حده حق بحماية  اء للمطالبةالمتضرر من اللجوء إلى القض

طة السل ،ديالتع ،الرقابة ،الحماية القانونية، الملكية العقارية الخاصةكلمات مفتاحية: 

 .القضائية

Abstract:  

The right to real estate is one of the most important real rights in 

kind, and one of the most extensive in terms of the powers granted to 

the owner, as it gives its owner full authority over the thing. 
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And out of its importance, the Algerian legislator was keen to 

develop a legislative arsenal that includes a set of legal texts that 

devote the necessary protection to private real estate, and to address 

any attack on it, whether by the administration or by individuals, and 

also worked to enable the affected party to resort to the judiciary to 

demand By protecting his right. 

Keywords: Real estate property; Legal protection; Control; 

aggression; Judiciary. 
 

 

 

 mezouedfella@gmail.comيميل: ، الإفلة مزود: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

زة ركي باعتباره، بأهمية بالغة الخاصة ى موضوع الملكية العقاريةيحظ

 يفلاقتصادي والاجتماعي والسياسي ا من الركائز التي يقوم عليها النظام

لكية الم العصر الحالي، واعتبارا لذلك تسعى مختلف النظم القانونية إلى حماية

اد لأفراالخاصة للأفراد، وصيانتها من أي تعسف أو اعتداء عليها سواء من قبل 

 .لدستوريةأو الإدارة عن طريق تضمينها في وثيقتها ا

هم من أ الملكية العقاريةحق كون أهمية هذا الموضوع، في  تبرزو

ي أ ضدوالدفاع عنها  لحمايتها ويسعون د،ارالأف عليها يحرصالحقوق التي 

ة المتشعب المواضيعمن  ه، إضافة إلى كونمهما كان مصدره داءاعتتعدي أو 

 ميتهوأه لطبيعته ار، نظعلى حد سواءوالخاص  بها القانون العام يهتموالتي 

 .د والدولة من جهة أخرىارالأف بينمن جهة، أو  دارالأف فيما بينسواء 

التطرق لمختلف الضمانات والآليات التي  إلى ،تهدف هذه الدراسةو

ة لملكيل عالةد الحماية اللازمة والفتجسيومة القانونية الجزائرية، لكرستها المنظ

ضائية الق العقارية الخاصة، والتي تتنوع ما بين الضمانات التشريعية والضمانات

  .ليها، والتصدي لأي اعتداء ععن طريق إقرار دور القضاء في حماية هذا الحق
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ات ضمانما مدى كفاية الوبناء على ما تقدم فإن السؤال الذي نطرحه هنا: 

 لخاصة؟اللأفراد في ملكياتهم العقارية  فعالةحماية  تكرسالقانونية في 

نات للضماليلي على المنهج الوصفي التح ،وعليه سنعتمد في دراستنا هذه

ية لملكالتي سنها المشرع الجزائري، قصد توفير الحماية اللازمة ل القانونية

 العقارية الخاصة من أي اعتداء قد يمارس عليها.

سيم إليه من خلال هذه الورقة البحثية وفقا للتق للوصول نسعىذلك ما 

 ثم، لأو كمحورلعقارية الخاصة الضمانات التشريعية لحماية الملكية االآتي: 

 .كمحور ثاني عقارية الخاصةالضمانات القضائية لحماية الملكية ال

 ارية الخاصةالضمانات التشريعية لحماية الملكية العق .1

ديم الق يعتبر حق المليكة من الحقوق الأساسية التي اهتمت التشريعات منذ

 .وكيفية استعماله وحمايته من التعدي ،بتنظيم وضبط نطاقه

 ، ثمةة العقارية الخاصالتكريس القانوني لحق الملكيق إلى وعليه سنتطر

 .الملكية العقارية الخاصة ضوابط حق التصرف فيإلى 

 ق الملكية العقارية الخاصةالتكريس القانوني لح 1.1.

ى ة علحق الملكية أوسع الحقوق العينية نطاقا، فمن له حق الملكي يعتبر

ون وبالتالي يك فيه، وحق التصرف الشيء كان له حق استعماله وحق استغلاله

ل ، ومن أجلهذا الشخص كل السلطات التي يعطيها القانون للشخص على الشيء

 النصحماية هذا الحق ومنع الاعتداء عليه، قام المشرع الجزائري بتكريسه و

 .النصوص القانونية عليه عن طريق مجموعة من

 حق الملكية العقارية الخاصة تعريف -أولا

ب بموج ،للملكية العقارية الخاصة تعريفا الجزائري المشرعأعطى لقد 

نصت والتي  ،1والمتضمن التوجيه العقاري 25-90من القانون رقم  27المادة 

 اريوالتصرف في المال العق الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع): على

 (.غرضها الأملاك وفق طبيعتها أو استعمالالحقوق العينية من أجل  و/أو
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الملكية ):بأنها ،2دنيمال انونقالمن  674ها أيضا في نص المادة كما عرف

ه تصرف في الأشياء، بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمحق التمتع وال هي

 .ة(والأنظم القوانين

ء في ما جافلا بد من تعريفه وفقا لمر يتعلق بملكية العقار، ومادام أن الأ

ولا  ،يهكل شيء مستقر بحيزه وثابت ف)أنه:على  دنيمال انونقالمن  683المادة 

 (.منقول تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو يمكن نقله من دون

انة لاستعبوجه عام، فيمكن هنا اأما بالنسبة للتعريف الفقهي لحق الملكية 

 ءبالشيه حق الاستئثار بأن عبد الرزاق السنهوري، المصري الفقيه يفعربت

 .3في حدود القانون له والتصرف فيه على وجه دائمباستعماله واستغلا

 وجبهاسلطة مباشرة لصاحب العقار، يستطيع بم هيفالملكية العقارية إذن 

 .4بها ويتصرف فيه ضمن حدود القوانين والأنظمة المعمول يستعمله ويستغله أن

 المكرسة لحق الملكية العقارية الخاصةالنصوص القانونية  -ثانيا

قيات الاتفاقد عملت فلتنمية، أساس اية العقارية الخاصة الملك راعتببا

طار في هذا الإوا، الوطنية على تقرير حماية خاصة لهوجل الدساتير الدولية 

، 1789صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن غداة الثورة الفرنسية في عام 

ة يملكلتكريس حق الملكية الخاصة فنص الإعلان في مادته الثانية: )أن حق ال

ة ملكيهو أحد الحقوق الطبيعية للإنسان والذي لا يسقط بالتقادم، وإن حق ال

 .5مقاومة الطغيان(يتساوى في ذلك مع الحرية والأمن والحق في 

 كية العقاريةلالم حق حماية وضمانسعى المشرع الجزائري إلى ولقد 

 فة،لالمخت القانونية النصوص عبر كبعناية خاصة وذل حظيت حيث، الخاصة

المدني  نودولة وكذا القانلالتشريع الأسمى ل باعتباره الدستور هب جاء ما سواء

ذي حدد العقاري ال هالتوجي نقانو إلى وصولا القوانين لفالشريعة العامة لمخت

 النصوص لفمخت كية العقارية الخاصة، إلى جانبلبصفة دقيقة موضوع الم

 .ةخاصال العقارية كيةالمل تضمنت التي الأخرى التشريعية
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ريس نجد التك الحماية الدستورية لحق الملكية العقارية الخاصة:-

ى علمن الدستور التي نصت  66نص المادة في  الدستوري لحماية حق الملكية

اء والخاصة بحيث ج ،الملكية العامة منها إلزامية احترام وحمايةوضرورة 

ومصالح  العامة يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية)نصها كما يلي: 

ملكية : ) المنه 52المادة كما نصت  ،(الوطنية ويحترم ملكية الغير المجموعة

 ، حيث اعترف الدستور للفرد بحقه في التملك.6الخاصة مضمونة...(

 22 نصه في المادةللملكية العقارية الخاصة،  تورحماية الدسصور ومن 

 ف.منصوتعويض عادل  منه أنه لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون، مقابل

مبدأ لل اتكريس حماية التشريع العادي للملكية العقارية الخاصة:-

مان لا يجوز حر)على ما يلي:  دنيمال انونقالمن  677 الدستوري نصت المادة

 (.نالمنصوص عليها في القانو والشروط إلا في الأحوال ،أي أحد من ملكيته

الملكية  ) على:لعقاري من قانون التوجيه ا 01/28كما تنص المادة 

تخضع ووالحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور  الخاصة للأملاك العقارية

، كما (المذكور أعلاه1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في 58/75للأمر رقم 

كل  يمنه على أن الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون ه 02 نصت المادة

 .مبنيةالأراضي والثروات العقارية غير ال

 للأهداف وتجسيدا ،الخاصة العقارية الملكية عملية تنظيمفي إطار و

ضة على المعرو العقاريةالمنازعات  تخفيفو، العقارية الملكيةتطهير ل المسطرة

تناول  ،2018من قانون المالية لسنة  89، سن المشرع الجزائري المادة القضاء

 يسجل كل) ما يلي: ىلع حيث نصت ،اهالعقارات غير المطالب بوضعية  فيها

 يات مسح الأراضي ولم تتمكنلخلال عمه عقار تابع لخواص، لم يطالب ب

ير حساب العقارات غ أو حائزه في حساب يسمى همصالح المسح من تحديد مالك

 .7ي(ا أثناء أشغال مسح الأراضهالمطالب ب

 الملكية العقارية الخاصة ضوابط حق التصرف في 2.1.



 ةية العقارية الخاصالضمانات القانونية لحماية الملك       د/ خشمون مليكة ،ط.د/ مزود فلة
 

 

 (2021/)  01لعدداالمجلد  الثامن ،       مجلة صوت القانون                            
 

900 

 
ه لتير الحديثة تعترف بحق الملكية الخاصة وتوفر أن أغلب الدسا رغم

ع ع بوضأنواع الاعتداء، غير أنها تعترف في نفس الوقت للتشري الحماية من كل

ية تحقيقا للوظيفة الاجتماعية للملك القيود والضوابط على سلطات المالك

، ةلعامالمصلحة ا والتي تعني توجيه الملكية العقارية الخاصة لتحقيق ،الخاصة

حة المصلكل مالك، وهو يمارس سلطاته الكاملة عدم الإضرار بكما ألزم القانون 

 .الخاصة للغير، وهذا ما يعرف بقيود الملكية العقارية للمصلحة الخاصة

 امةة العلمصلحلالتدخل الإداري في مجال الملكية العقارية الخاصة حماية  -أولا

عد باصة العقارية الخلكية تنظيم ممارسة حق استعمال المإن للدولة امتياز 

 لاومنها حق الملكية العقارية من حقوق طبيعية مطلقة  ،الحقوق ما تحولت

ظروف يختلف نطاقها تبعا ل ،قيود إلى حقوق قانونية حدود ولا تقيدها تحدها

ولة ل الدالاجتماعية في اتساع نطاق تدخ بفعل تأثير النظريات ،ونظام ممارستها

 .8ط الفردي وتوجيههفي تنظيم ومراقبة النشا

المالك باحترام مصلحتين أساسيتين، القانون عادة ما يطالب حيث 

ئري نص المشرع الجزافوالمصلحة الخاصة الأولى بالرعاية،  المصلحة العامة

ي في المالك أن يراع يجب على) مدني على أنه:من القانون ال 690في المادة 

 ةمصلحوالمتعلقة بال ،ها العملاستعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري ب

 (.العامة أو المصلحة الخاصة

 كفل لهالحقوق التي كرسها الدستور وبرز كان حق الملكية من أ وإذا

د عليه مبدأ غير مطلق إذ يرهذا الن إلا أ، اعتداء أي ضد الحماية القانونية

 :هامن، والعقارية فرض قيود على الملكيةسلطة الإدارة في يتمثل في استثناء 

العقارات  حق السلطة الإدارية في حيازةوهو  الاستيلاء الإداري:-

تعويض  بصفة مؤقتة تحقيقا للمنفعة العامة مقابل للأفراد، المملوكة ملكية خاصة

ون لقانامن  679دة لماا نصني في ولقاناساسه أ الإداريء لاستيلاد ايجو، عادل

يق استثنائي تلجأ إليه الإدارة ن الاستيلاء طرأ جاء فيهالتي وا ،الجزائري نيدلما

 لضمان استمرارية المرافق العامة، ولمواجهة الظروف الاستعجالية.
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ن كية متعتبر عملية نزع المل نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة:-

ي فالطرق الجبرية للحصول على الأموال والأملاك، تمارس من قبل الإدارة 

 لي عنالملكية العقارية الخاصة بالتخإطار القانون، حيث تقوم بإلزام صاحب 

حة ملكيته العقارية التي تكون في حاجة إليها، لتحقيق هدف يرتبط بالمصل

 .9مقابل تعويض عادل ومنصف، العامة

 اصةة الخلمصلحالقيود القانونية على الملكية العقارية الخاصة حماية ل -ثانيا

قوق حصق، وتنظيم فرضت هذه القيود لمعالجة المشاكل التي يثيرها التلا

ن عالمتجاورين المتنافرة، كقيد حق المرور في أرض الجار المحصورة أرضه 

رع الطريق العام، وقيد وضع الحدود بين أرضين متلاصقتين، حيث أولى المش

ل هذا يتمثوالجزائري أهمية كبيرة لعلاقات الجوار بين الملاك وتنظيمها قانونا، 

لك ر بمتعماله لحقه بأن لا يتعسف إلى حد يضالتنظيم في إلزام المالك عند اس

 جاره ضررا غير مألوف.

 ن أهميعد التعسف في استعمال الحق معدم التعسف في استعمال الحق: -

ن ممكرر  124المادة  طبقا لنصالقيود على سلطات المالك مراعاة للجوار، 

 ا فيملاسي، القانون المدني الجزائري: ) يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ

 الحالات الأتية:

 إذا وقع بقصد الإضرار بالغير. -

 .لغيرإذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ ل -

 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة(. -

ة بأن اريقولقد قيد المشرع الجزائري المالك عند استعماله لحق الملكية الع

جب )ي: من القانون المدني على 01ة الفقر 691المادة  تلا يضر بجاره، فنص

 .بملك الجار...(إلى حد يضر  ،على المالك أن لا يتعسف في استعمال حقه

ويعني التعسف أن المالك قد لا يخرج عن حدود حقه نفسها، ولا يرتكب 

نتيجة ما يصيب يكون مسؤولا عن استعمال حقه رغم ذلك معينا، لكنه خطأ 

 .10بسبب ذلك الاستعمال إذا كان المالك قد تعسف فيه ،أضرار الغير من من
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ع عن متنالقد أوجب القانون على المالك الا مضار الجوار غير المألوفة:-

ص ن مألوف أي غير عاد، وقد استعمال الحق فيما يضر بملك الجار ضررا غير

ة اريعقعلى الملكية الالمشرع الجزائري على مضار الجوار غير المألوفة كقيد 

: من القانون المدني، حيث نصت 02قرة الف 691المادة  الخاصة، في نص

 أنه )...وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار غير المألوفة، غير

ي لقاضيجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، وعلى ا

ى نهما بالنسبة إلأن يراعي في ذلك العرف، وطبيعة العقارات وموقع كل م

 الآخر والغرض الذي خصصت له(.

فالمشرع الجزائري كان واضحا في تحديده لنوع الضرر الذي تترتب 

ه عليه مسؤولية المالك وهو الضرر غير المألوف، أو كما يطلق عليه الفق

 . 11الإسلامي الضرر الفاحش

 ملكية العقارية الخاصة ازدواجية الحماية القضائية لل .2

الضمانات التشريعية وترسانة  ر المشرع الجزائري علىلم يقتص

حب منح صابالعقارية، وإنما دعم هذه الحماية  الملكيةلحماية  النصوص القانونية

 .هعتداء على حقلاجل اقتضاء حقه إذا تم اأمن  الحق، اللجوء إلى القضاء

عات ونظرا للطبيعة الخاصة لحق الملكية العقارية الخاصة، فإن المناز

 تتنوع، بالنظر إلى الجهة المعتدية على هذا الحق.ها تي تثور بشأنال

لعقارية وعليه سنتناول اختصاص القضاء العادي في حماية الملكية ا

 لخاصة.اختصاص القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية اثم إلى ، الخاصة

 اختصاص القضاء العادي في حماية الملكية العقارية الخاصة .1.2

 عهاصة، ما جعل المشرع الجزائري يضلحق الملكية العقارية أهمية خإن 

هذا النهج وضع على و، وضعية قانونية خاصة حتى يحميه من أي تعدي تحت

سواء تعلق  عدة دعاوى ترفع أمام جهات القضاء العادي، المشرع الجزائري

في حالة  ةالجزائيعن طريق الدعوى الحماية إضافة إلى  ،الأمر بالدعوى المدنية
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 عتداءالا ةبتحريك الدعوى العمومية في حال القانون إذ سمح ،التعديو المساس

 .حق الملكيةعلى الخطير 

 اختصاص القاضي المدني في حماية الملكية العقارية الخاصة -أولا

 ىالخاصة، نص علإن المشرع الجزائري وحماية لحق الملكية العقارية 

ة طالبلها الملايتم من خ ، والتيالمدنية دعاويال حق الأفراد في اتباع طريق

ن تقوم ها أا، واتخاذ إجراءات من شأنبحق الملكية العقارية، إذا تم التعدي عليه

 في: المدنية وتتمثل هذه الدعاوى، اعلى حمايته

في  في حالة وجود منازع للمالك هذه الدعوى ترفع دعوى الاستحقاق:-

طلب يالقضاء تسمى دعوى الاستحقاق، ملكيته العقارية، حيث يرفع دعوى أمام 

حقاق لإستمن خلالها تثبيت ملكيته على العقار محل المطالبة القضائية، فدعوى ا

ا إثباته كون، والتي لا ييرفعها المالك للمطالبة بملكيته التي تكون تحت يد الغير

 .12 إلا بموجب سند رسمي مشهر بالمحافظة العقارية

غير رفع هذه الدعوى في حالة تعرض ال: تدعوى منع التعرض للملكية-

ف( لتصرللمالك، وحرمانه من ممارسة سلطاته الثلاث )الاستعمال، الاستغلال، ا

و ها أعلى ملكيته، كمحاولة منع المالك من حرث أرضه أو منعه من البناء علي

 .13استعمالها

 نم)ي :من القانون المدني الجزائري ما يل 820فقد جاء في نص المادة 

 زه جاثم وقع له تعرض في حيازت ،قارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملةحاز ع

ك ذل ىوبالتالي يمكن القياس عل (،رضل السنة دعوى بمنع التعلاله أن يرفع خ

 .بما أن سلطة حق الملكية أوسع من سلطة الحيازة

في حالة وجود  ترفع هذه الدعوى دعوى وقف الأعمال في الملكية:-

بمعنى الشروع في أعمال من شأنها حرمان المالك من  قارية،الع تهديد للملكية

، ملكا لغيره اورفي عقار مجدعوى لوقف أعمال شرع فيها، فتقام الملكيته، 

انجازها سيؤدي إلى تعرض عمال ولأستمرار هذه اسباب معقولة بأن الأنظرا 
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هو التوقي من تعرض مستقبلي  دعوىحال وفعلي لملكيته، فالغرض من هذه ال

 .من القانون المدني 821، طبقا لما نصت عليه المادة دوثكيد ووشيك الحأ

 صةاختصاص القاضي الجزائي في حماية الملكية العقارية الخا -ثانيا

قيع ي توفإن حماية الملكية العقارية الخاصة من الناحية الجزائية، تتمثل 

وقد أورد  لخاصة،الخطير بالملكية العقارية االعقوبات الجزائية في حالة المساس 

 .من الجرائم الماسة بالعقار قانون العقوبات الجزائري الكثير

و المحافظة على الملكية العقارية والهدف من سن هذه النصوص ه

عن طريق تقرير عقوبات  ،ضد أي اعتداء أو إتلاف أو تخريب ،الخاصة

دا يجزائية ردعية لكل مخالف، وعليه فإن ترتيب العقوبة الجزائية يعد تأك

 للحماية الجزائية المخصصة للملكية.

صريحة في ضمان حماية  ،14من قانون العقوبات 386 وقد جاءت المادة

لى نة إ: )يعاقب بالحبس من س، حيث جاء فيهاجزائية للملكية العقارية الخاصة

دج كل من انتزع عقارا  20.000دج إلى  2000خمس سنوات، وبغرامة من 

 و بطريق التدليس...(، فمن خلال نص المادةمملوكا للغير، وذلك خلسة أ

ا مذا إتتحقق  ،المذكورة أعلاه يتبين أن جريمة التعدي على الملكية العقارية

 توافرت الأركان التالية:

لفاعل ايام قنتزاع، هو لالمقصود بفعل اا :العقار أن يقوم الجاني بانتزاع-

 لمالك؛ أي غصباقار بعنف ودون رضا ايتضمن نزع وأخذ الع بسلوك ايجابي

ط يشتر عليه، كما ءلاستيلاونقل حيازته للفاعل بنية ا احبه،عن ص اوعنوة، رغم

 .15الفعل أن يكون غير مشروع ذافي ه

يجب أن يكون العقار محل الإنتزاع  :أن يكون العقار مملوكا للغير-

 لمثبتة للملكية العقارية، وهوبمقتضى سند من السندات العقارية ا ،مملوكا للغير

من قانون العقوبات  386: )إن المادة المحكمة العليا، جاء في إحدى قراراتما 

تقتضي أن يكون العقار مملوكا للغير، ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا 
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الطاعنين في قضية الحال، بجنحة التعدي على الملكية العقارية دون أن يكون 

 .16يقيا يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون(الشاكي مالكا حق

ري جزائي قانون العقوبات اللم يرد ف توافر عناصر الخلسة والتدليس:-

تعدي عناصر المكونة لجريمة الرغم أهميتها ضمن ال ،للخلسة والتدليستعريف 

 الملكية العقارية.على 

 اريخقرار صادر عن المحكمة العليا بتويمكن هنا الاستعانة ب

 دتهم من جديمل اللاإن احت :)، والذي جاء فيه23552م رق 12/12/1982

 سةلخليكون عنصر ا ،بعد تسليمها لصاحبهاها وئلالقطعة ترابية بعدما أمر بإخ

 .17(من قانون العقوبات 386المنصوص عليها في المادة 

عيد بأي  ،القيام بفعل الانتزاع خفية بأنهالخلسة ومع ذلك يمكن تعريف 

 ه أولمالك ودون علمه، أي سلب الحيازة من المالك فجأة دون علمعن أنظار ا

 .18الكموافقته، أما التدليس فهو إعادة شغل العقار بعد إخلائه عنوة من الم

 اختصاص القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية الخاصة 2.2

بي لرقايبقى موضوع الملكية العقارية الخاصة مجالا حقيقيا يعكس الدور ا

ترام باح الحمائي، الذي يمارسه القضاء الإداري على الإدارة من خلال إلزامهاو

ة ملكيال حقلما يتمتع به  حيث نظرا ون في أعمالها الإدارية والمادية،القان

عامة ة المن قدسية، فإنه يحرم المساس به ما لم تستدع المصلح العقارية الخاصة

 .ه القوانينذلك وفي حدود ما ترسم

 زعةالمنا د من التطرق إلى معايير اختصاص القاضي الإداري فيلهذا لاب

 .صةلخالعقارية ا، ثم إلى سلطات القاضي الإداري في حماية الملكية االعقارية

 ةالخاص القاضي الإداري في حماية الملكية العقاريةاختصاص معيار  -أولا

كأساس لاختصاص  ،لقد تمسك المشرع الجزائري بالمعيار العضوي

الرغم ن، بضي الإداري للفصل في المنازعات الإدارية منذ الاستقلال لحد الأالقا

 من التعديلات التي حدثت في قانون الإجراءات المدنية.
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رية لإداأكد المشرع على هذا المعيار في قانون الإجراءات المدنية وا حيث

المحاكم الإدارية هي  والتي تنص:) 800، وذلك من خلال المادة 19الجديد

جة، تختص بالفصل في أول در، ات الولاية العامة في المنازعات الإداريةجه

و البلدية أالولاية  بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو

 أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها(.

حد كان أوعليه يكون القاضي الإداري مختصا بالمنازعة العقارية، متى 

 فيالقاضي الإداري طرفي النزاع شخصا من أشخاص القانون العام، حيث أن 

ق المتمثلة في ح المصلحة الفرديةبالتوفيق بين  مطالبهذه الحالة يكون 

رة لإداوالذي تتحرك ا ةالعام مصلحةال، والتصرف في الملكية العقارية الخاصة

لكية والتقييد من حق الم وتتدخل بموجبها للحدوتعلن عن أغراضها،  ابموجبه

اظا ن حفلسلطان القانو العقارية الخاصة، هذا التقييد الذي يجب أن يكون خاضع

 .20تهاعلى مبدأ المشروعية المفروض دستوريا عليها، لتفادي استبدادها وهيمن

 ةسلطات القاضي الإداري في حماية الملكية العقارية الخاص -ثانيا

 ،بصفة عامة نسانالإ وقفي حماية حق دورا هاماي الإداري ضالقايلعب 

 صصونادا لجملة الناستبصفة خاصة، الدراسة  لوحق الملكية العقارية مح

 .زعات ذات الصلةنافي الم رظنال صاختصا هل دعقتالتي ية نونالقا

وتتجلى صور رقابة القاضي الإداري على الأعمال الإدارية الماسة 

تي وال عمال الإدارية غير المشروعةبالملكية العقارية الخاصة، في إبطال الا

 .، وتعويض المتضرر في ملكه العقاري نتيجة تصرفات الإدارةتداءتشكل إع

 لملكيةاالذي يشكل اعتداء على  مشروعالغير إبطال القرار الإداري -

كية بالمل يكون ذلك في حالة ما إذا أتت الإدارة عملا ماساالعقارية الخاصة: 

يبا عل اعتداء عليها ويوصف بعدم المشروعية، نتيجة العقارية للأفراد، يشك

ء أصاب العمل الإداري، وهنا على من يدعي عدم المشروعية أن يلجأ للقضا

 الإداري للمطالبة بإلغاء العمل أو القرار الإداري غير المشروع.
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: جاء فيه ،مجلس الدولة الجزائري عنقرار در وفي هذا الإطار ص

رة لإدار إجراءا استثنائيا للاكتساب الجبري يسمح ل)...حيث أن التسخير يعتب

من ق.م)المعدل والمتمم  679بالتصرف في أملاك مادية، حيث أن المادة 

( تنص على أنه:) 13/05/1988المؤرخ بتاريخ  88/14بموجب القانون رقم 

ق يتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفا

 في لات والشروط المنصوص عليها في القانون، إلا أنه يمكنرضائي وفق الحا

ي، مانا لاستمرارية المرفق العمومالحالات الاستثنائية والاستعجالية وض

ي ء بأالحصول على الأموال والخدمات عن طريق الاستيلاء، ولا يجوز الاستيلا

 حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن(.

رج ى أنه)يعد تعسفا كل استيلاء تم خاتنص عل 3مكرر  681وأن المادة 

 علاه(.أوما يليها  679نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا وأحكام المادة 

وأنه في قضية الحال استولى الوالى المنتدب للشراقة على محل ذي 

رار قاستعمال سكني مشغول بصفة قانونية من ظرف السيد )ع.س(، وأنه باتخاذ 

 رتكبفة جسيمة وظاهرة فإن الوالي المنتدب للشراقة االتسخير المشوب بمخال

 .21تجاوزا للسلطة يؤدي إلى إبطال هذا التسخير...(

 

 د:لأفراالتي تصيب الملكية العقارية الخاصة لالتعويض عن الأضرار -

 إطارمن مظاهر تدخل القاضي الإداري في  التعويضدعوى  تعتبر

 والتصرفاتقيام مسؤوليتها، والبحث في مدى  ،على أعمال الإدارة رقابته

ن ها شأشأنعتداءا على الملكية العقارية والتي قد تشكل ا الإدارة من الصادرة

هذا المجال  كل تصرف صادر منها فيحيث أن الإدارية الأخرى،  التصرفات

 ض.تعوي، ويلزمها باليثير مسؤوليتها في ملكياتهم من شأنه الإضرار بالأفراد

في  1998/04/27المحكمة العليا فيعن  قراروفي هذا الصدد صدر 

حيث قررت:)...من المقرر قانونا في المادة  ،قضية )ش.ب( ضد بلدية بنورة
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من القانون المدني أن كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير 124

 .يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

 دارتعدي على الجأن البلدية قامت بال ،ولما كان ثابتا في قضية الحال

اءه بحجة أن الحائط تم بن ،حكم برخص لها بذلك دون أن تحصل علىبوتحطيمه 

لة رخصة البناء ومحضر إثبات حابظهر استبطريقة فوضوية رغم أن المستأنف 

 .على أنه لم يغلق مجرى مياه الوادي كما تدعيه البلدية

ف لمستأناالقرار  ها مما يتعين إلغاءئمسؤولية خطتتحمل البلدية  فإنوعليه 

 .22(المستأنف والحكم من جديد بتعويض المستأنفالذي رفض تعويض 

 :خاتمةال

ية لملكية العقارية الخاصة يكتسي أهمن موضوع الحماية القانونية لإ

عوب، أساس استقرار الش يشكلالعقار أصبح  كونأهميته  بالغة، والذي زاد من

 لعقارامة سياستها، بل أن مسألة من أهم الأسس التي تبني عليه الأنظ وواحدا

ات، معلمجتا ية تتحكم إلى حد بعيد في تطورحيو وطريقة استغلاله تعد مسألة

لضروري االأهمية، كان من  هبهذ ر وتؤثر أساسا على مستقبلها، ولما كان العقا

 ة.كافيال يةتوفر له الحماأن ت الوطنية والدولية بالتنظيم وأن تتناوله التشريعا

 توصلنا إلى مجموعة من النتائج: الدراسةهذه  من خلالو

ل من خلالجزائري اباهتمام المشرع  ت، حظياصةالملكية العقارية الخ-1

 ها.والآليات التي توفر الحماية الفعالة ل ترسانة من النصوص القانونية،

كية لحماية الفعلية للملفي تكريس ا فعالدور  اله الجهات القضائية-2

ن ديي، قبل الأفراد العايقع عليها التصدي للتعدي الذي من خلال، العقارية

خل دة فيتالاعتداء، أو من قبل الجهات الإداريفيختص بذلك القضاء العادي برفع 

 وتعويض المتضرر في ملكيته.اري الإدوقف الاعتداء لالقاضي الإداري 

ثبت يكثرة النزاعات المرفوعة أمام القضاء بشأن القضايا العقارية، -3

 د.فراالأ للعقار، من قبل الإدارة وكذا في تطبيق القانون المنظم تقصيرد وجو
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 التشريعاتفي  لحق الملكية الخاصة التكريس القانونيرغم كل صور -4

ليس  الحق ، إلا أن هذاالدستورية، واعتباره جزء من الحقوق الدولية والاتفاقيات

اصة اة للمصلحة الخمراع عقاره، فيالمالك  تقييد سلطاتحيث يجوز بمطلقا، 

 .والعامة على السواء

 :حاتقتراالا ، نقدم مجموعة منة للملكية العقارية فعال حمايةتجسيد ول

في  كثرة الأحكام القانونية المكرسة لحق الملكية العقارية الخاصة-1

بد ذا لاالإلمام بها، ل بالموضوع قوانين وتشريعات متفرقة، يصعب من المهتمين

متفرقة  تركهاوعدم  ،ميعها في إطار تشريعي واضحتج منالمشرع  على

 .فيهاالفعال ومبعثرة بين عدة نصوص لأجل التحكم 

 تبعهالتكريس القانوني لحق الملكية العقارية الخاصة، لابد من أن ي-2

ت العبرة ليس، فتكريس فعلي على أرض الواقع وتجسيد هذه الحماية ميدانيا

لى يقها عوضمانها لحق الملكية، وبمدى تطب كفالتها ما بمدىوإنبكثرة القوانين 

 .الحق أرض الواقع بما يضمن حماية هذا

المرتبطة بحماية الملكية الفصل في القضايا  في سرعةالضرورة -3

يدان م العقارالمطروحة على القاضي، كون ميدان و العقارية الخاصة للأفراد،

 .حساس ومرتبط بمصالح مختلفة

ى المواطنين، بضرورة احترام النصوص العمل على نشر الوعي لد-4

مان ض هاارية الخاصة، وأن في احترامهم لالقانونية المنظمة لحق الملكية العق

 لممارسه حقهم بصورة قانونية.

فير توب ،واضحة إستراتيجيةعناية كبيرة وكية العقارية تحتاج إلى المل-5

 واقعن ال، لأالوقت الحماية والرقابة في نفسآليات الوسائل المادية والبشرية و

 اصة.العقارية الخبالحماية القانونية للملكية ممارسات لا علاقة لها  ثبتي

 : والإحالات التهميش
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، 1990نوفمبر  18مؤرخ الالمتضمن قانون التوجيه العقاري،  ،25-90قانون رقم  1

 18في  ةمؤرخال ،49عدد الالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 .1990نوفمبر 
الجريدة  ،1975سبتمبر  26ؤرخ في مالالمتضمن القانون المدني، ، 58-75الأمر رقم  2

بتمبر س 30في  ةمؤرخال ،78عدد الالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

، الجريدة 2007ماي 13مؤرخ في ال، 05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975

 .2007ماي  13في  المؤرخة  ،31عدد ال ،الرسمية
وجيز في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملكية عبد الرزاق أحمد السنهوري، ال 3

ة، لقاهرمع شرح مفصل للأشياء والأموال، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، ا

 .493، ص 1991
التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ظل في ربيحة، الملكية العقاريةإلغات  4

 .187ص، 2013، الجزائر، 2017، 5، العدد 50المجلد ية، والسياس والاقتصادية
 ،مفهوم الملكية العقارية الخاصة بين التشريع الجزائري والمقارن ،محمد عليحسون  5

 ،جزائرييع الالملتقى الوطني حول الملكية العقارية الخاصة والقيود الواردة عليها في التشر

 قالمة. ، جامعةلوم السياسيةكلية الحقوق والع، 2013سبتمبر  26و 25يومي 
 المتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،، 438-96لمرسوم الرئاسي ا 6

لشعبية، ا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1966ديسمبر  7مؤرخ في ال

 والمتمم.، والمعدل 1996ديسمبر 08في  ةمؤرخال ،76عدد ال
ديسمبر  27، المؤرخ في 2018، المتضمن قانون المالية لسنة 17/11 القانون رقم 7

لمؤرخة في ا، 76، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2017
 .2017ديسمبر  28

عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه  8

 .578،  ص2017ام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، جوان في القانون الع

 صنوبر أحمد رضا، الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، 9

ن، ، تلمسالقايدرسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر ب

 .240، ص2016
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د القانونية الواردة على الملكية العقارية الخاصة في القانون سعيدان أسماء، القيو 10

معة ، جا2019، الجزء الرابع، ديسمبر، 33العدد  ،1مجلة حوليات الجزائر الجزائري، 

 .66الجزائر، ص
التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار غير  زرارة عواطف، 11

لتشريع ا في اكية العقارية الخاصة والقيود الواردة عليهالملتقى الوطني حول الملالمألوفة، 

 مة.قال ، جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013سبتمبر  26و 25يومي ، الجزائري
حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  12

 .77، ص2003
لنيل شهادة  أطروحة، في الجزائرالخاصة لملكية العقارية ل، الحماية القانونية لعشاش محمد 13

عمري، متخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود ، في العلوم دكتوراه

 .238ص ،2016تيزي وزو، 
الجريدة ، 1966 جوان 08 المؤرخ فيالمتضمن قانون العقوبات،  ،156-66 الأمر رقم 14
وان ج 11، المؤرخة في 49 عددرية الديمقراطية الشعبية، الة للجمهورية الجزائميسالر

 ، المعدل والمتمم.1966
 .86حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 15
 الجزائر، ، المجلة القضائية،05/11/1991بتاريخ  ،75919رقم المحكمة العليا قرار  16

 .214، ص01دعد، 1993
بربارة عبد الرحمان، طرق  ،12/10/1982بتاريخ  ،23552رقم المحكمة العليا قرار  17

كمة المح باجتهاداتالتنفيذ في المسائل المدنية، دراسة تفصيلية للتشريع الجزائري مدعمة 
 .83ص  ،2002، الجزائرالعليا، منشورات بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .88حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 18
 25المـؤرخ في جراءات المدنية والإدارية، ، المتضمن قانون الإ09-08 القانون رقم 19

، 21 ددريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العجال، 2008فبراير 

 .2008 أفريلفي  المؤرخة
 .238صالمرجع السابق، رضا، أحمد صنوبر  20
 ، في قضية )ع.س( ضد ) الوالي23/09/2002، بتاريخ 6460رقم مجلس الدولة قرار  21

، لثانيالمنتدب للشراقة(، جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، الجزء ا

 .911، ص 2013الطبعة الثانية، منشورات كليك، 
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، المجلة 27/04/1998مؤرخ في  167252قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، رقم  22

 .198، ص1998، الجزائر، 01القضائية، عدد 

 قائمة المراجع:

 النصوص القانونية: -أولا

 الجريدة، 1966 جوان 08 المؤرخ فيالمتضمن قانون العقوبات،  ،156-66 الأمر رقم-

وان ج 11، المؤرخة في 49 عددة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الميسالر

 ، المعدل والمتمم.1966

ة ، الجريد1975تمبر سب 26، المتضمن القانون المدني، المؤرخ في 75-58الأمر رقم -

بتمبر س 30، المؤرخة في 78الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 ، الجريدة2007ماي 13، المؤرخ في 05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975

 .2007ماي  13في  المؤرخة،  31الرسمية، العدد 

لجريدة ، ا1990نوفمبر  18عقاري، المؤرخ ، المتضمن قانون التوجيه ال25-90قانون رقم -

وفمبر ن 18في  ة، المؤرخ49ة الشعبية، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي

1990. 

 شعبية،المتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال، 438-96لمرسوم الرئاسي ا-

لشعبية، الجزائرية الديمقراطية ، الجريدة الرسمية للجمهورية ا1966ديسمبر  7المؤرخ في 

 والمتمم.، والمعدل 1996ديسمبر 08، المؤرخة في 76العدد 

فبراير  25ؤرخ في المة، قانون الإجراءات المدنية والإداري، المتضمن 09-08 القانون رقم-

في  لمؤرخة، ا21 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددجال، 2008

 .2008 أفريل

 ديسمبر 27، المؤرخ في 2018، المتضمن قانون المالية لسنة 17/11القانون رقم  -

لمؤرخة في ا، 76، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2017

 .2017ديسمبر  28

 المؤلفات: -ثانيا

لثامن، لمدني، الجزء االوجيز في شرح القانون ا (،1991) ،، عبد الرزاق أحمدالسنهوري-

لنشر دار النهضة العربية للطبع وامصر، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال، 

 .والتوزيع
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ية للتشريع طرق التنفيذ في المسائل المدنية، دراسة تفصيل (،2002) عبد الرحمان، ،بربارة-

النشر ي للطباعة ومنشورات بغدادالجزائر، المحكمة العليا،  باجتهاداتالجزائري مدعمة 

 .والتوزيع

لطباعة لدار هومة  الجزائر، حماية الملكية العقارية الخاصة،(، 2003)باشا عمر،  ،حمدي-

 .والنشر

لطبعة الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، الجزء الثاني، ا(، 2013)، ، جمالسايس-

 .منشورات كليك الجزائر، الثانية،

 الأطروحات:-ثالثا

يل الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة لن(، 2017)الرحمان،  عبد ،عزاوي-

 ر، الجزائر.درجة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائ

 أطروحة، في الجزائرالخاصة لملكية العقارية لالحماية القانونية (، 2016)، لعشاش، محمد-

عمري، موق والعلوم السياسية، جامعة مولود تخصص قانون، كلية الحقفي العلوم،  دكتوراه

 تيزي وزو، الجزائر.

ع يي التشرالحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة ف (،2016) أحمد رضا، ،صنوبر-

يد، بلقار دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكأطروحة الجزائري، 

 الجزائر. تلمسان،

 

 المقالات:-رابعا

جزائرية الملكية العقارية في ظل التشريع الجزائري، المجلة ال (،2013) ربيحة، ،لغاتإ-

 ؛207-181ص، 5، العدد 50المجلد للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، 

قانون اصة في ال(، القيود القانونية الواردة على الملكية العقارية الخ2019سعيدان، أسماء، )-

 ؛80-53، الجزء الرابع، جامعة الجزائر، ص33، العدد 1ات الجزائرالجزائري، مجلة حولي

 المداخلات: -خامسا

بين  مفهوم الملكية العقارية الخاصة (،2013سبتمبر  26و 25يومي ) محمد علي، ،حسون-

لواردة اقيود التشريع الجزائري والمقارن، الملتقى الوطني حول الملكية العقارية الخاصة وال

 ؛ائر، الجزيع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمةعليها في التشر
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لملكية دور التلاصق في الجوار في تقييد ا (، 2013سبتمبر  26و 25يومي ) سهام، ،عباس-

لكية ل المالعقارية الخاصة )دراسة في ظل التشريع العقاري الجزائري(، الملتقى الوطني حو

ية، السياس لعلومردة عليها في التشريع الجزائري، كلية الحقوق واالعقارية الخاصة والقيود الوا

 ؛، الجزائرجامعة قالمة

التعسف في استعمال الحق كأساس  (،2013سبتمبر  26و 25يومي ) عواطف، ،زرارة-

اصة ة الخللمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة، الملتقى الوطني حول الملكية العقاري

، المةقامعة جا في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، والقيود الواردة عليه

 ؛الجزائر

 الاجتهاد القضائي:-سادسا

 ر.الجزائ، 01(، العدد 1993)المجلة القضائية، -

 .، الجزائر01عدد (، ال1998)المجلة القضائية، -


